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المواسعة و المضایقة
الجلسة 82 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

التّدقیق الأرفَع ف محتوی حدیث الرفع

لازلنا نَجول حول بیانات المحقّق الخوئ بأنّ «التّذکر» یعدّ شرطاً لفعلیة وجوب القضاء و تنجزه حیث قد صرِح: «یقضیها إذا
ذکرها» فإنّ «إذا» شرطیة لا توقیتیة زمنیة ‐أي یقضیها حین التّذکر‐ ک تُثمر الفوریة، ثم بسط المحقّق الخوئ زوایا حدیث

:فع قائلاالر

«و قد ذكرنا ف غير مورد، اختصاص (تنجز) الأحام الواقعية بحال الذُّكر و الالتفات و عدم ثبوتها ف حق النّاس، و من هنا كان
ياً (وفقاً للمشهور أیضاً أي التّلیف الشّأن ثابت للجاهل و النّاس دون الرفع ف حديث الرفع بالنّسبة إل «ما لا يعلمون» ظاهر

فعلیته و تنجزه) و لذلك يحسن الاحتياط عند الجهل (لثبات التّلیف الشّأن بحقّه) و أما بالنسبة إل غيره من المذكورات ف سياقه
ياً و كالخطأ و النّسيان و الإكراه و الاضطرار و غير ذلك فهو واقع (فمتعلّقات الرفع متلوِنة فف: ما لایعلمون یعدّ المتعلَّق ظاهر

ف البقیة یعدّ واقعیاً وفقاً لتنسیق المشهور) فالتّقييد بقوله (عليه السلام): «إذا ذكرها...» لبيان هذه النّتة و أنّه لا تليف بالقضاء
ه نحوتوجو ي (ًِزامنتج) ةليف المذكور حدَّ الفعليّو إنّما يبلغ الت (عنه م الورثةَ القضاءلزفلا ی) رتذكما دام لم ي (ًافعلی) ًواقعا ّحت

الملّف (هو) ف حال التّذكر، من دون دلالة لهذه النّصوص عل أنّ ظرف العمل أعن به القضاء هو هذه الحال ك تجب المبادرة
إليه أو أنّه موسع ك لا تجب. (و إنّما قد بین شرطَ الوجوب و تنجز الواجب بالتّذکر)».[1]

و قبالا لذل، قد فسر المشهور الرفع بالظّاهري بحیث لو نس الصلاة حتّ موته لَتوجب القضاء نظراً لفعلیته و تنجزه المسبق،
ل الوجوب بحقّهما کتفعز‐ بحیث لم یوفقاً للأنسب الأبر‐ للجاهل و النّاس فع الواقعمه بالرقد تَرج بینما المحقّق الخوئ

یقض عقب موتهما.

عنلَّفین ضمن اللّوح المحفوظ بل یة المالواقع» لیس مرحلة الإنشاء و الجعل إذ قد أنشَأ الشّارع لعام» و بات مشرِقاً بأنّ معن
الرفع لدی مرحلة الفعلیة .

و قد أطنَبا الحوار مسبقاً حول أبعاد حدیث الرفع و مدی دلالته، فالتَقَطنا ثلاثةَ آراء ف تفسیره، بأنّ:

1.  الرفع ظاهري لل الفقرات و العناصر المزبورة وفقاً للمشهور.

2. الرفع واقع تجاه کافّة الفقرات وفقاً للأسدّ الأصب، بحیث قد استَنتَجنا عل أثره أیضاً أنّ القاعدة الشّهیرة: «الأحام مشترکة
بین العالم والجاهل» منبوذة تماماً إذ لم یتفعل أي بحق الجهال أساساً ک یقض عنه ثم انتَصرنا بمقالة صاحب المنتق أیضاً

کشاهد قویم و حیم عل استظهارنا.
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3. التّفی بین الفقرات بحیث إنّ الرفع واقع تجاه الجاهل و النّاس، و لنّه واقع تجاه البقیة وفقاً لنهج المحقّق الخوئ آنفاً.
 

اختتام روایة زرارة باستدلالات الأعلام البررة

:م الاستعجال‐ قائلاساعة» أنّ الإمام قد استَهدَف توسیع فترة القضاء ‐إبعاداً لتوه أي قرة: «فیم من فد الحیلقد استَظهر الس
«ف أي ساعة، وارد لبيان عدم اعتبار المطابقة بين الأداء و القضاء ف الزمان (و سعة القضاء) لا لبيان وجوب المبادرة ف أول

الأزمنة.»[2]

ثم برر الفقرة القائلة: «فإذا دخل وقت الصلاة و لم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة الت قد
حضرت، و هذه أحق بوقتها فليصلها، فاذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مض. و لا يتطوع بركعة حت يقض الفريضة كلّها»

فأجابها قائلا: «و إن كان (استدلال المضایقة) بالفقرة الثّانية فهو مبن عل عدم كون المورد مورد توهم الحظر (أي حظر القضاء
لدی وقت الحاضرة) لن الظّاهر ذلك، لون الحاضرة صاحبة الوقت و لا تشاركها فيه الفائتة.»

ثم تَناول الفقرة القائلة: «و هذه أحق بوقتها» قائلا: «وجه عدم المنافاة: أنّ ذلك ذُكر بعد الحم بمشروعية فعل الفائتة الموهم
لانتفاء الأحقّية للحاضرة. فتأمل جيداً، و إن كان بالفقرة الثالثة فه أجنبية عن المضايقة بالمرة. و إنما تدل عل بطلان النافلة لمن

عليه فائتة، الملازم الاعتبار الترتيب بينهما.»[3]

اعتراضیة عامة مثالیة تجاه نظریة الفوریة

:ة تجاه روایات المضایقة قائلاة کلّیالیبإش ل المحقّق الخوئنفس المضمار، قد استَش و ف

«و فيه: أنّ التّضيق ف هذه الروايات ناظر إل بيان الوجوب الشّرط (لصحة الحاضرة) و أنّ الشرط ف صحة الحاضرة أو
التّطوع إنّما هو فراغ الذمة عن القضاء ما دام لم يفت به وقت الحاضرة، و هذه مسألة اخرى أجنبية عما نحن بصدده الآن (و هو

المواسعة و المضايقة يقع تارة ف لام فأنّ ال صدر البحث إل للقضاء وفقاً لزعم أهل المضایقة) فقد أشرنا ف الوجوب النّفس
الوجوب النفس و اخرى ف الوجوب الشرط، و اللام فعلا معقود للجهة الاول، و هذه الروايات غير دالّة عل الوجوب

[4]«.المذكور كما لا يخف

:ف اعتراضاً آخر قائلاأرد ثم

«مع أنّ الضيق الذي يدّعيه القائلون بالمضايقة إما:

1. أن يراد به الضيق الحقيق (العقل) بمعن وجوب المبادرة ف آن الالتفات و أول زمان التّذكر كما قد يظهر من بعض القائلين
به، حيث إنّهم بالغوا ف ذلك فالتزموا بالاقتصار عل الضروري من المأكل و المشرب و السب و نحو ذلك، و يساعده ظواهر

النصوص المتضمنة لقوله (عليه السلام): «مت ذكرها» أو «إذا ذكرها» (کما اعترف به أهل المضایقة أیضاً سلَفاً).

2. أو يراد به الضيق العرف الذي لا ينافيه التأخير اليسير كساعة و نحوها.

فعل الأول: فالنّصوص الواردة ف نوم النّب ‐صل اله عليه و آله و سلم‐ عن صلاة الفجر (حیث لم یستعجل ف القضاء بل
قدَّم الأذان ثم النّافلة ثم القضاء) و قد تقدّم ذكر بعضها[5] تون حجة عليهم بناء عل الأخذ بها و الالتزام بمضمونها .... فلا محالة



أنّه ‐صل لدلالتها عل ،ون هذه النصوص منافية للتّضييق الحقيقمحمل آخر ..... و عليه فت التقية أو عل حملها عل ينبغ
اله عليه و آله و سلم‐ بعد انتباهه من النوم و اعتراضه عل بلال و اعتذار هذا منه أمر بالارتحال من المان المذكور، ثم بعد ذلك

مور السابقة علبهم الصبح، و معلوم أنّ هذه الا ّقام فصل الفجر، ثم ركعت (ه عليه و آله و سلمال صل) النب ّأذن بلال فصل
.الضيق الحقيق ر، بل تأخّر عنه بمقدار ينافل آن التذكصلاة الصبح تستغرق برهة من الوقت فلم يقع إذن قضاء الصبح أو

و عل الثان: و هو أنّ يراد به الضيق العرف غير المناف للتأخير بمقدار يسير فلا دليل عل اعتبار مثله، فانّ ظواهر النصوص
المستدل بها للتضيق إنّما هو الضيق الحقيق دون العرف كما عرفت.

ّغايته و صل م المسافر القاصد للمسافة و قد عدل عن قصده ذلك قبل الوصول إلح د الواردة فولا نعم، إنّ صحيحة أب
قصراً ظاهرة ف الضيق العرف، لقوله (عليه السلام) فيها: «و إن كنت لم تسر ف يومك الذي خرجت فيه بريداً فانّ عليك أن
تقض كل صلاة صلّيتها ف يومك ذلك، بالتقصير بتمام من قبل أن تؤم من مانك ذلك...»[6] حيث إنّه (عليه السلام) حم

بقضاء ما صّه قصراً إذا لم يبلغ المسافة، كما تقتضيه القاعدة أيضاً، فإنّ سفره حينئذ كان خيالياً لا واقعياً، و حم أيضاً بلزوم
إيقاع القضاء ف المان نفسه قبل أن يخرج منه، فتون الرواية دالّة عل التضيق العرف ف القضاء (حیث لم یستجعله الإمام)

نظراً إل تحديده بما قبل خروجه عن المان، دون التضيق الحقيق ف أول آن التّذكر، هذا.

و لن الصحيحة و إن كانت قوية الدلالة عل المضايقة، إ أنّها محمولة عل الاستحباب ف أصل القضاء فضلا عن اعتبار
التضيق فيه، و الأصحاب لم يعملوا بها ف موردها، لأجل معارضتها لصحيحة زرارة [7].قال: «سألت أبا عبد اله (عليه السلام)
عن الرجل يخرج مع القوم ف السفر يريده، فدخل عليه الوقت و قد خرج من القرية عل فرسخين فصلّوا، و انصرف (و رجع)

بعضهم ف حاجة فلم يقض له الخروج، ما يصنع بالصلاة الت كان صّها ركعتين؟ قال: تمت صلاته و لا يعيد»[8]

:وایة قائلایم عن الرد الحیخطّه أیضاً قد أجاب الس و ف

«و فيه: ‐مع أنّها غير دالة عل المضايقة، و أنها لم يعرف قائل بها‐ أنّها معارضة بما دل عل الاجتزاء بالصلاة قصراً (بلا إعادة)
الموجِب ذلك لحملها عل الاستحباب أو طرحها، فلا تصلح حجة ف المقام.»[9]
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